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بسم الله الرحمان الرحيم
المـقـدمــــة
كان من نتائج العولمة أن تلاشت الحواجز بأنواعها والتي كانت تفصل الدول عن بعضها البعض ,      و يتجلى ذلك خاصة في الجانب الاقتصادي حيث أدت العولمة إلى تلاشي الحواجز الجمركية تقريبا.هذه الحواجز وإن كانت تمثل حماية للاقتصاديات الوطنية, خاصة بالنسبة للدول النامية, فإنها كانت تمثل مصدر دخل لهذه البلدان الشيء الذي أدى بالمشرع في العديد من هذه البلدان و منها تونس إلى محاولة تغطية هذا النقص بطرق عديدة ومنها الترفيع في المداخيل المتأتية من الضرائب على الذوات الطبيعية والمعنوية, وذلك سواء بالتحفيز على أداء الضرائب أو أيضا و هذا الأهم بإحكام المراقبة لمقاومة التهريب الجبائي.
لبلوغ هذا الأمر سنّ المشرّع عديد النصوص القانونية في هذا المجال مكّن فيها إدارة الجباية من عديد الامتيازات التي جعلت من الإدارة طرفا قويا أمام مطالب بالأداء لا حول و لا قوة له أمامها, الأمر الذي تفطن له الحقوقيون ونادوا بتغيره وتوفير الضمانات للمطالب بالأداء لا فقط في المرحلة ما قبل القضائية و لكن أيضا في طور النزاع القضائي وهو ما حاول المشرع توفيره في مجلّة الحقوق و الإجراءات الجبائية
 .
I حقوق الدفاع
ليس هناك تعريف واضح و دقيق لمعنى حقوق الدفاع و ذلك ربما لحساسية الموضوع و دقته و لتعلقه بالمبادئ الأساسية للقانون و كذلك لاتصاله بمجال واسع و غير محدد بالقوانين وهو الحق إلا أنه يمكن اعتبارها" مجموع الضمانات الأساسية التي يتمتع بها المتقاضون في دعوى لإظهار مصالحهم"
 لذلك سنحاول استعراض بعض التعريفات قبل التطرق لمظاهر تكريس هذه الحقوق في القانون التونسي.
حقوق الدفاع تستمد جذورها من حق اللجوء إلى القضاء الذي يتيح لكل شخص إمكانية اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه. هذا نظريا, أما في التطبيق فان حقوق الدفاع فيجب أن تتوفر منذ انطلاق إجراءات التقاضي و حتى تنفيذ الحكم الصادر في النزاع. و بما أن لكل نزاع طرفين فان هذا الحق المتاح لطرفيه المدعي عند الطلب و المدعى عليه عند الدفاع. على أن حقوق الدفاع لا تعني الحرية المطلقة      بل إن هذه الحقوق محاطة بقوانين لا يمكن تجاوزها و الخروج عنها بما يوفر الضمانات اللازمة للمتقاضين, و لكن أيضا بما يضمن حسن سير العدالة.و من ابرز هذه الحقوق نجد مبدأ المواجهة وكذلك مبدأ حياد القاضي.
مبدأ المواجهة يتمثل في "حق الإطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه"
 لكي يتمكن الدفاع من إعداد دفاعه و لا يفاجئ بحجج و مستندات أمام القاضي لا علم له بها.
أما مبدأ حياد القاضي فيتمثل أولا في احترام مبدأ المواجهة و السهر على احترامها لأنه في احترامها معاملة لطرفي النزاع على قدمي المساواة و عدم انحياز لطرف على حساب الأخر. كذلك يتمثل مبدأ حياد القاضي في عدم تدخله في الخصومة لصالح طرف دون الآخر فهو ليس له إلا تسيير أطوار الخصومة ثم اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بعد ذلك لكن مع واجب التحليل.
حقوق الدفاع يجب أن تتوفر منذ انطلاق النزاع إلى حد انتهاءه بدون انقطاع.وهذه الحقوق وقع الانتباه إليها و تنظيمها صلب مختلف القوانين في تونس, غير أن تكريس حقوق الدفاع بصفة صريحة كمبدأ عام أو مبدأ أساسي من مبادئ القانون لا نجد له اثر حتى على مستوى الدستور القديم ,حيث لا نجد إلا الفصل  12 الذي لا يشير صراحة إلى حقوق الدفاع على خلاف الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص. غير أننا نستشف تكريس هذا الحق في هذا المستوى من خلال إرساء قرينة البراءة التي لا يمكن دحضها إلا بإثبات ما يخالفها.
    بالرجوع إلى التطبيق الفعلي، فان تكريس احترام حقوق الدفاع في النصوص القانونية مرتبط بطبيعة النزاع و يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المادة المندرج صلبها النزاع,الذي بالرغم من تعلقه بالمادة الجزائية, فانه يورد حق الدفاع كحق أساسي, لكنه كذلك يورده كمبدأ عام يطبق على جميع الإجراءات و تسهر على الحفاظ عليه المحكمة مهما كانت طبيعة النزاع المعروض أمامها.
ومن بين حقوق الدفاع أيضا التي أرساها المشرع التونسي نجد حتى الاستعانة بمحام في المادة الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق حسب الفصل 57 م.إ.ج
 .
في المادة المدنية تكريس المبدأ يظهر جليا من خلال الفصل 4 م.م.م.ت و كذلك من خلال علنية المرافعة حسب الفصل 117م.م.م ت
.
II التقاضي الجبائي
التقاضي الجبائي يفترض" نزاعا أي تعارضا لوجهات نظر أو مصالح يمكن أن تتحول إلى دعوى أمام القاضي "
 و بالتالي تنشأ الخصومة القضائية, وهي نزاع يجمع إدارة الجباية بالمطالب بالأداء.
بعد الاستقلال نظمت م.م.م.ت إجراءات النزاع في المادة الجبائية التي أبقت على نفس النظام الوارد في أمر 6 أكتوبر1911
. لكن و مع تبني نظام التصريح بالدخل, وقع تنقيح الإجراءات المتعلقة بالأداء أو بالنزاعات و كان ذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962.
مع إرساء هذا النظام و لتمكين الإدارة في إحكام المراقبة لمنع التهريب الجبائي المشرع أعطى الإدارة عديد الامتيازات التي تتعلق بالقوة العامة التي و في غياب نص ينظمها تعسفت الإدارة في أحيان كثيرة في استعمالها. لهذا سعى المشرع للحد من سلطة الإدارة بان أسند للمطالب بالأداء إمكانية التعقيب أمام المحكمة الإدارية, و هو  إجراء عقّد النزاع الجبائي فأصبح الاختصاص ينعقد على النحو التالي:
اللّجنة الخاصة للتوظيف الإجبارية المتعلقة بالضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة و هي لا تعالج إلا قرارات التوظيف الإجباري و طعون الاستئناف و بالتالي فإنها غير مختصة في مادة الاستخلاص     و قراراتها لا تقبل إلا الطعن بالتعقيب.
محكمة الاستئناف كمحكمة خاصة تنظر ابتدائيا في الاعتراض على بطاقات الإلزام والمصادقة     على تقارير الخبراء في مادة التسجيل.
المحكمة الابتدائية التي تنظر في جميع النزاعات الخارجة عن اختصاص محكمة الاستئناف و اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري.
المحكمة الإدارية تنظر تعقيبيا في قرارات اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري و الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية حسب الفصل 11 قديم من قانون المحكمة الإدارية.
ثم وقع إصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة  ومجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيون والضريبة على الشّركات , فحصل تغيير تمثل في تحول جزء كبير من النصوص الخاصة بالنزاع الجبائي    إلى هذه الأخيرة. كما صدر ميثاق المطالب بالأداء الذي لم تكن له قيمة قانونية بالنسبة للمطالب بالأداء والذي يلزم الإدارة حسب  الفصل 47 منه و لا يلزم المطالب بالأداء في هذا المستوى.
في تلك الفترة, تعددت النصوص المنظمة للمادة الجبائية و تشتت على نصوص قانونية مختلفة دون جمعها صلب مجلة واحدة الأمر الذي أدى إلى خلق عديد الصعوبات و أتاح للإدارة حرية كبيرة في التعامل مع النصوص و في تفسيرها, و هو ما يستوجب إرساء نظام إجرائي يأخذ بخصوصية المادة و ينظّم العلاقات بين الإدارة و المطالب بالأداء و يبين حقوق و واجبات كل طرف.
و لتفادي هذه الإشكالات تدخل المشرع بمقتضى القانون عدد 82-2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي تم فيها جمع النصوص الإجرائية  الخاصة بالمادة الجبائية كما تم فيها تحديد اختصاص المحاكم و توحيد الإجراءات و ذلك بغض النظر عن طبيعة الأداء مع استثناء وحيد يتعلق بالنزاعات مع الديوانة التي تبقى خاضعة لمجلة الديوانة.
مع إلغاء اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري أصبح الاختصاص القضائي ينعقد لصالح المحاكم العدلية في الأصل و المحكمة الإدارية في التعقيب.
و جدير بالذكر أن النزاعات الجبائية تتمثل في: نزاعات تجاوز السلطة, نزاعات أساس واسترجاع الأداء, نزاعات الاستخلاص, و النزاعات الجبائية الزجرية غير أن م.ح.إ.ج لا تنضم سوى نوعين من هذه النزاعات المتعلقة بأساس الأداء و النزاعات ذات الطابع الزجري.
هذه المجلة كما يدل عليه اسمها جاءت لتكرس عديد الضمانات للمطالب بالضريبة بالأساس و كذلك لتبين له واجباته وهي ضمانات تندرج صلب الحرص لا فقط على حماية المطالب بالأداء ولكن أيضا حرصا على التقليص من هامش الخطأ لتحقيق النجاعة و المردودية  بالنسبة للخزينة بصفة عامة و للنظام الضريبي بصفة خاصة .
و على هذا الأساس يصبح التساؤل مشروعا حول إذا ما هل تمكنت مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية من ضمان حقوق الدفاع في مرحلة التداعي الجبائي ؟
إذا سيقع التركيز صلب هذا الموضوع لا على النزاع الجبائي بصفة شاملة أي منذ ظهور بوادر الاختلاف بين الإدارة و المطالب بالأداء و إنما منذ تبلور هذا النزاع أمام القاضي العدلي سواء المدني أو الزجري بالنظر إلى إن الموضوع يقتصر على النزاعات  التي تنظمها م.ح.إ.ج.
و في سعينا إلى التحقق من مدى ضمان هذه الحقوق و إبرازها فإننا سنتطرّق إلى هذه الحقوق من الناحية الإجرائية التي تمثل فعلا إضافات جديدة لهذه المجلة (الجزء الأول) لنخلُص إلى بيان مسألة الإثبات في القضية الجبائية في (الجزء الثاني) .
الجــزء الأول :
حقـوق الدفـاع على مسـتوى
الإجــراءات
يتميز النزاع الجبائي باختلال موازين القوى بين طرفي الخصومة التي تجمع بين الإدارة الجبائية       و المطالب بالأداء,غير أن هذا الأمر لا يجب أن يمثل مانعا دون توفر بعض الضمانات و الحقوق اللازمة لحسن سير عملية التقاضي. وفي هذا الإطار يمكن القول أن حقوق الدفاع تمثل إحدى أهم الضمانات الأساسية للمطالب بالأداء .
المشرّع التونسي من خلال مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية اهتم بهذا الجانب,على مستوى القواعد التي تنظّم القضية الجبائية(فقرة I ), و أثناء عملية التقاضي(فقرةII ) .
فقرةI: تدعيم حقوق المطالب بالأداء على مستوى القواعد التي تنظم القضية      الجبائية.
تكتسي القواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيم القضية الجبائية أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تبين للمتقاضين السبل التي يمكنهم إتباعها للمطالبة بحقوقهم في القضية الجبائية.
و بالنظر إلى عدم تكافؤ موازين القوى بين الإدارة التي تتمتع بعديد الصلاحيات و الامتيازات،        و المطالب بالأداء المفتقر إلى هاته الامتيازات، فإن المشرع من خلال مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حاول التخفيف من حدة عدم التكافؤ الذي كان سائدا في النظام القديم و ذلك بأن أقر للمطالب بالأداء حق الاستعانة بشخص(أ) و كذلك بإرساء مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجبائية (ب).
أ‌-حق الاستعانة
إن الحق في التقاضي المرتكز على العدالة يفترض حصول المتقاضي على مساعدة تمكنه من الدفاع عن نفسه. و هو حق لا غنى عنه و أساسي في القضية الجبائية بالنسبة للمطالب بالأداء و ذلك بالنظر     إلى الخصوصية التي تكتسيها المادة و التعقيدات التي تحوم حولها، إضافة إلى حالة اللاستقرار التي تميزها عن باقي القوانين. حيث أن المعرفة العامة للشخص العادي بالقوانين لا تفترض إلمامه بكل خبايا القانون الجبائي و لن تمكنه تبعا لذلك من الدفاع عن نفسه أمام إدارة متمكنة من المادة و تقنياتها بالإضافة إلى عديد الامتيازات التي أقرها لها المشرع.
فإن كان الحق في الحصول على مساعدة أثناء النزاع الجبائي هو حق أساسي لا غنى عنه للمطالب بالأداء و يمثل مظهرا من مظاهر حقوق الدفاع فإنه يجوز لنا أن نتساءل عن الدوافع التي دعت المشرع إلى جعل هذا الحق أمر يعود إلى اختيار و إرادة المطالب بالأداء؟
إلى حدود تنقيح 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 57 و67 من م.ح.إ.ج بمقتضى القانون             عدد 2006-11 المؤرخ في 6 مارس 2006 فإن المطالب بالأداء كانت له الحرية في اختيار الاستعانة       أو عدمها بأي شخص يكون عادة محام
 لكن يبدو أن هذه الصبغة الاختيارية تجد أساسها في " الرغبة في تبسيط الإجراءات" و في "مجانية اللجوء إلى القضاء"
. إلا أن هذه الأسانيد ما هي إلا ترديد للتبريرات التي ساقها وزير المالية إبان دفاعه عن الصبغة الاختيارية في الاستعانة بشخص ما
 .    
إن مثل هذا التبرير لئن كان في ظاهره مؤسسا على حجج منطقية، فإنه لا يجعله في مأمن           من النقد بالنظر إلى خصوصية القضية الجبائية و طبيعة المتقاضين و يمكن أن نستدل على ما سلف بأن المطالب بالأداء الذي يروم الطعن في قرار التوظيف الإجباري يجب عليه أن يقدم طعنه في أجل 60 يوم من تاريخ تبليغه بالقرار، كما عليه مراعاة آجال الاستدعاء للحضور بالجلسة الذي يجب أن لا يقل عن 30 يوما من تاريخ تبليغ عريضة الدعوى للإدارة و التي يجب أن تحتوي على التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 70 م.م.م.ت .
فيتضح إذن أن المطالب بالأداء في مثل هذه الحالة مدعو إلى بذل مجهود مضاعف على مستوى إجراءات الدعوى و كذلك على مستوى أصل الحق المتنازع عليه. فهو إذن في أمس الحاجة إلى شخص يبين له معالم الطريق و يجنبه الأخطاء الإجرائية و الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى شكلا. لهذا السبب يبدو أن إنابة محام يمثل ضمانة أساسية لأجل قضية عادلة و كذلك لحسن سير مرفق القضاء.
و يستنتج مما سبق أن تنقيح 2006 يمثل ضمانة كبرى للخاضع للأداء باعتباره سن قاعدة وجوبية إنابة المحامي في النزاعات المتعلقة بأساس الأداء أو بالاسترجاع بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 25 ألف دينار. أما إذا كان المبلغ دون المقدار المذكور فإن المطالب بالأداء يبقى حرا في الاستعانة بأي شخص يرتئي فيه القدرة على مساعدته في النزاع الجبائي كما يمكنه أن يقرر عدم الاستعانة بأي شخص.
ب- إرساء مبدأ التقاضي على درجتين
أرست م.ح.إ.ج مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجبائية بالفصل 67 منها أن"استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية في الدعاوى المنصوص عليها فصل 54 من هذه المجلة لدى محكمة الاستئناف الراجع لها النظر في أجل ثلاثين يوما  من تاريخ الإعلام بالحكم.
و يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها المستأنف أو من يوكله للغرض طبقا للقانون.
ولا يوقف استئناف الأحكام الإبتدائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء تنفيذ هذه الأحكام.غير أنه لا يمكن إرجاع المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء إلا بمقتضى أحكام باتة.
و تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة و عشرون إلف دينار.و يبقى للإدارة رفع الطعن و متابعة سير الدعوى لدى الطور الإستئنافي بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض
و هو ما يمثل قطيعة مع النظام الذي كان يحكم المادة الجبائية و يبين رغبة المشرع في تدعيم حقوق المطالب بالأداء في الدفاع عن نفسه. هذا التنقيح مثل ضمانة مهمة بالنسبة للعديد من المطالبين بالأداء الذي لم يحسنوا الدفاع عن أنفسهم في الطور الابتدائي.
     وبالرجوع إلى المجلة نلاحظ أن تطبيقات هذا المبدأ تهم النزاعات المشار إليها بالفصل 54 من م.ح.إ.ج أي النزاعات المتعلقة بأساس الأداء و كذلك الخطايا المتعلقة بها. و تقبل جميع هذه النزاعات التي تنظر فيها الدوائر الجبائية بالمحاكم الابتدائية الاستئناف عملا بمبدأ التقاضي على درجتين الذي كرسته المجلة. إلا أن الاستئناف الذي يتولى المطالب بالأداء القيام به لا يوقف تنفيذ القرار موضوع الاعتراض سواء تعلق الأمر بقرار التوظيف الإجباري أو بقرار رفض إرجاع الأداء. فاستئناف الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا أو أصلا لا يوقف تنفيذ القرار الذي يصبح نافذا دون انتظار مآل الاستئناف حسب الفصل 67.
و لعل هاته الوضعية قد تحيلنا إلى الحالة التي كان عليها نزاع الأساس في ظل القانون القديم عندما تتعهد اللجنة الخاصة بتوظيف الأداء بوصفها محكمة استئناف للطعون الموجهة ضد قرارات التوظيف الإجباري فإن حكمها الرافض للاعتراض يجعل القرار المذكور قابلا للتنفيذ حتى في صورة الطعن بالتعقيب
.
و حيث أنه إضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لـ م.ح.إ.ج، نجد أن المشرع كان يهدف إلى استكمال الإصلاح الجبائي الذي انطلق أواخر الثمانينات
  عندما استوحى علاوة على ذلك من أحكام مجلة المرافعات ليسد ثغرات م .ح.إ.ج بإعلانه صراحة عن تطبيق أحكامها بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من م .ح.إ. ج ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة ضمن الفصل 56.
و من الأهمية القول بأن المشرع الجبائي لم يعتمد مبدأ التقاضي على درجتين كما هو معمول به في الدعاوى المدنية بأبعاده المختلفة لأنه أقر ضمن الفصل 67 فقرة 3" ولا يوقف استئناف الأحكام الإبتدائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء تنفيذ هذه الأحكام.غير أنه لا يمكن إرجاع المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء إلا بمقتضى أحكام باتة.ّ"
و حينئذ فإنه يكاد يكون قد أفرغ مبدأ التقاضي على درجتين من أهميته التطبيقية المتمثلة في نقل القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف و إيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم نهائيا.
و بالمقارنة بين نظام التقاضي القديم و الحديث فإننا لا نجد فرقا يذكر من ناحية مطالب إيقاف التنفيذ فما كان يحدث في طور اتخاذ قرار التوظيف الإجباري بعد المرور عبر لجنة المراضاة  و الإمكانية المتاحة لإيقاف التنفيذ عبر تأمين نسبة محددة من الأداء الموظف ريثما يصدر الحكم     عن اللجنة الخاصة هي ذات الوضعية التي نشهدها الآن على مستوى الدوائر الابتدائية الجبائية حيث يُقبل مطلب إيقاف التنفيذ,بصرف النظر عن الاعتراض الواقع بعد تأمين 20 %من الأداء الموظف.
فقرة II: حقوق الدفاع أثناء سير القضية الجبائية
إن احترام حقوق الدفاع أثناء سير القضية يمر عبر احترام مبدأ أساسي ألا و هو مبدأ المواجهة الذي يفترض حق الخصوم في "الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه"
.
بالعودة إلى م.ح.إ.ج فان إجراءات المواجهة في التقاضي الجبائي لا يتم فقط عن طريق تبادل التقارير بل إنه يمكن أن يتم مشافهة و ذلك في مكتب القاضي المقرر لذلك سنحاول أن نبين مدى احترام هذا الحق سواء في الطور الصلحي(أ) أو في مرحلة التقاضي (ب).
أ- مدى احترام مبدأ المواجهة في الطور الصلحي
الطور الصّلحي لم تأت به م.ح.إ.ج بل كان موجود قبلها و كان ينظمه الفصل 67 من مجلة الضريبة الذي يقتضي,قبل صدور قرار التوظيف, مرور ملف المطالب بالأداء عبر لجنة المراضاة. لكن بعد إصدار المجلة, الطور الصلحي أصبح يختص به قاض مقرر معين من طرف رئيس المحكمة, و الذي يبذل ما في وسعه لأجل البلوغ إلى اتفاق بين طرفي النزاع و لكن بعد إصدار قرار التوظيف .  
هذه المرحلة وجوبية حسب الفصلين 60 و 61 م.ح.إ.ج تضمن إقامة حوار بين الإدارة و المطالب بالأداء أمام قاض محايد لا يبذل أي جهد لتقريب وجهات النظر أو تسهيل المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق. و في إطار هذه المرحلة يمكن للمطالب بالأداء الاستعانة بشخص آخر أو يخيّر أن يمثله وكيل
 طبقا للقانون.
و في إطار التشجيع على حل النزاع الجبائي بين الإدارة و المطالب بالأداء بصفة ودية, أقر المشرع إمكانية عقد أكثر من جلسة صلحية إن كان ذلك سيؤدي بصفة فعلية و جدية إلى الوصول إلى اتفاق.     غير أن هذا الأمر يطرح صعوبة ذات طابع زمني بالنظر إلى أن الفصل 61 م.ح.إ.ج حـدد زمن        هذه المرحلة ب90 يوما تحتسب من تاريخ انعقاد أول جلسة يُـقبل التمديد فيه من طرف رئيس المحكمة بطلب من القاضي المقرر لو رأى أن هناك حظوظا فعلية للتوصل إلى حل يؤدي إلى صرف النظر       عن القضية.
لكن من الناحية التطبيقية نخرج بملاحظة سلبية ذلك إن النسبة المئوية للقضايا التي وقع الوصول فيها إلى حل بين الطرفين التي تضع حدا للنزاع الجبائي هي نسبة ضعيفة و من ذلك مثلا أنها لم تتجاوز 20% بالنسبة للقضايا المطروحة أمام المحكمة الإبتدائية بصفاقس في الفترة بين 2002 و 2004 و لم تتجاوز 16% بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالمنستير
 .
هذا الأمر يدفعنا للإقرار بفشل المرحلة الصلحية في القيام بالدور الموكل لها,التي يبدو أن المشرع   قد ساهم بدوره في الوصول إليها, إلى جانب تصلب طرفي النزاع, و ذلك بجعل هذه المرحلة الصلحية تكون في مرحلة التقاضي و ليس في مرحلة ما قبل التقاضي.
وقد رأى جانب من الفقهاء أن الطور الصلحي كما نظمته م.ح.إ.ج من إقرار بمبدأ المواجهة وتمكين القاضي المقرر من تمديد آجال هذه المرحلة كان سيؤدي إلى نتائج ممتازة لو تم اللجوء إليه قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري أو اللجوء إلى المحاكم المختصة و بالتالي فعوض إلغاء لجنة المراضاة التي كانت موجودة صلب مجلة الضريبة كان من الأجدى تغيير تركيبتها فقط لأجل إكسابها المزيد من الشفافية
.
فشل المرحلة الصلحية يعود في جانب منه إلى المطالب بالأداء في مرحة أولى الذي وبالنّظر        إلى اشتراط الفصل 67 م.ح.إ.ج لنسبة 20% لإيقاف تنفيذ قرار التوقيف الإجباري يخير مواصلة إجراءات النزاع أمام القاضي عوض الجلوس إلى إدارة قد تكون غير متفهمة أو غير متعاونة.
كما يعود أيضا في مرحلة أخرى إلى الإدارة أو بالأحرى إلى الروتين الإداري حيث أن العون       الذي يحضر الجلسة الصلحية لا يمكنه إبرام الاتفاق  مع المطالب بالأداء إلا بعد الرجوع إلى مرؤوسيه       كما إنها في بعض الأحيان ترفض إرساء حوار مع المطالب بالأداء للتخفيض في المبلغ الموظف بالنظر إلى عدم إمكانية تفاوضها في الأموال العمومية
  و بالتالي فهي تفضل إن يفصل القاضي في النزاع.
كان يمكن لإرساء مبدأ المواجهة في المرحلة الصلحية إن يكون له اثر إيجابي لو أن المشرع أحاطه بالمناخ الملائم الذي يساعده على لعب الدور الذي من أجله بعث ألا وهو الوصول إلى اتفاق   أو صلح بين طرفي النزاع.
احترام مبدأ المواجهة يضمن لا فقط حقوق الدفاع في المرحلة الصلحية و لكن أيضا أثناء سير القضية.
ب مدى احترام مبدأ المواجهة في المرحلة القضائية
إن احترام مبدأ المواجهة مرتبط بإعلام الطرف الآخر في النزاع بانطلاق إجراءات التقاضي.في القضية الجبائية و بالتالي على المدعي أي المطالب بالأداء واجب إعلام الإدارة حسب الفصل 50 م.ح.إ.ج و الفصل 70 م.م.م.ت يجب أن تكون مرفوقة بالمؤيدات التي أسس عليها المدعي دعواه.
حق الإدارة في الحصول على المعلومات يقابله الواجب المحمول على المطالب بالأداء حق الإعلام و ذلك عن طريق عدل منفذ. و إلزام التبليغ بهذه الطريقة أي بواسطة مأمور عمومي من شأنه أن يضمن تطبيقا سليما لهذا المبدأ.
إن احترام مبدأ المواجهة يتجلى أيضا من خلال الحق المتاح لطرفي النزاع في الإطلاع            على أوراق النازلة ليس من خلال تبادل التقارير فقط و إنما بالإطلاع على كامل الملف بكتابة المحكمة قبل إصدار م.ح.إ.ج هذا الأمر لم يكن متاحا ذلك أن ملف القضية يكون محفوظا عند الإدارة.
مبدأ المواجهة بين أطراف القضية مبدأ وقع ضمانه عن طريق تبادل التقارير و خاصة              عن طريق الفصل 83 م.م.م.ت و بالتالي فإن النقاش يتم كتابة وهو ما من شانه أن يجنبنا بعض المشاحنات التي يمكن أن تقع لو كانت إجراءات المواجهة شفاهية.
إن ضمان نجاعة مبدأ المواجهة يرتبط بموضوع الإعلام فالهدف في إجراءات المواجهة              أن يستطيع المطالب بالأداء مناقشة العناصر التي أسست عليها الإدارة قرار التوظيف ثم تقديم المؤيدات التي تثبت شطط  الأداء الذي قررته الإدارة و عليه فإن عدم إطلاعه على بعض العناصر التي أسست عليها الإدارة قرار التوظيف فإن من ذلك إن يمس بمبدأ يفترض أن يؤسس لمبدئي العدل  و الإنصاف.و ما دفعنا إلى قول هذا أن الإدارة تتمسك في بعض الأحيان بحجة عدم إفشاء السر المهني لعدم تمكين المطالب بالأداء من بعض العناصر التي أسست عليها قرارها و بالرغم من إن ضمان مبدأ المواجهة في إجراءات التقاضي يجب أن يقدم على واجب المحافظة على السر المهني.
إن رفض الإدارة تمكين المطالب بالأداء من الإطلاع على بعض العناصر قد يعود لاحتوائها على معلومات تهم نشاط أشخاص آخرين غير أطراف في القضية لجأت لهم الإدارة كي تؤسس الأداء عن طريق عملية مقارنة و لأجل ضمان حد أدنى من الشفافية سمح المشرع للإدارة أن تضمّن في ملف القضية بعض المعلومات التي تهم نشاط هؤلاء الأشخاص ولكن دون الكشف عن أسمائهم .هذا الحل و أن كان يضمن حقوق الغير فهو لا يلبي حاجة المطالب بالأداء في مناقشته و دحض الحجج التي تقدمها الإدارة.
إن احترام مبدأ المواجهة في العلاقة بين أطراف القضية  تضمنه المحكمة التي تنظر في النزاع المطروح أمامها  عن طريق المذكرات و الوثائق المتبادلة بين الأطراف والتي تكوّن ملف القضية و بالتالي فالقاضي لا يمكنه أن يصدر حكمه بالاستناد إلى وثائق أو حجج لم يطلع عليها كلا الطرفين في النزاع.     و احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف يقابله أيضا احترام هذا المبدأ من طرف القاضي الذي عليه أن يسهر على ضمان العمل بهذا المبدأ كما أكدت على ذلك المحكمة الإدارية

الجــزء الثــاني:
الإثـبـات في القـضـية الـجبـائـية
"الإثبات هو عملية تدليل ذهني للوصول إلى إقامة الدليل على وجود شيء ما فهو طريقة عقلية لإقامة الحجة و إثبات البرهان
 ". والبحث عن الحقيقة في مجال القانون يفترض فيه أن يتمّ وفق ضوابط معيّنة يمكن أن تختلف باختلاف مجال القانون الذي تندرج فيه هذه العملية كما هو الشأن بالنسبة للإثبات    في المادة الجبائية صُلب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وعلى هذا سنحاول إبراز خصوصيات الإثبات في هذه المادة سواء تعلّق الأمر بالإثبات في النزاعات الجبائية المتعلقة بأساس الأداء(فقرةI) أو بالإثبات أمام القاضي الجزائي ( فقرة II ). 
فقرةI: الإثبات في النزاعات الجبائية المتعلقة بأساس الأداء
بالرجوع إلى الفصل 65 م.ح.إ.ج فإن المطالب بالأداء الذي يروم الطعن في قرار التوظيف الإجباري يتحمل عبئا ثقيلا بالمقارنة  مع الإدارة الجبائية التي يمكن أن تؤسس قرارها على مجرد قرائن فعلية كانت أو قانونية. و المشرع في هذه المجلة  دعّم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في هذه النقطة دون أن يولي اهتماما بحقوق المطالب بالأداء و ذلك بأن خالف المبدأ العام المتصل  بالإثبات
  ممّا جعل المطالب بالأداء و الذي صدر في شأنه قرار توظيف  إجباري يتحمل آليا عبئ الإثبات(أ) في مواجهة الإدارة       التي تتمتع بامتيازات تشريعية(ب)
أ-  المطالب بالأداء يتحمّل آليا عبئ الإثبات أمام القاضي الجبائي
يتمتّع القانون الجبائي بخاصية استثنائية تهمّ نظام الإثبات فيه تجعل المطالب بالأداء الذي يقرّر الطّعن في قرار التوظيف الإجباري  يكون مطالبا بالإثبات و بالتّالي فإنّ هذا القرار" يحوّل المطالب بالأداء إلى مدّع و الإدارة إلى مدّعي عليه"
 .
غير أن هذا النظام الاستثنائي للإثبات في المادة الجبائية يمسّ بقرينة صحّة التّصريح الجبائي للمطالب بالأداء كما أنّه يتجاهل مفهوم المطالب الفعلي بالالتزامات .
لا ينصّ المشرّع صراحة في م.ح.إ.ج على قرينة صحّة التّصريح الجبائي للمطالب بالضّريبة على خلاف ما كان معمولا به من خلال ميثاق المطالب بالأداء و ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية    التّي ذهبت إلى تحميل الإدارة عبئ إثبات عدم صحّة التّصاريح المدلى بها"
,و هذه القرينة نسبيّة يفرضها النظام المتّبع الذي يقوم على أساس التّصريح بالدّخل و بالتّالي فهي تقوم حجّة عند الإدارة إلى حين إثبات   ما يخالفها. فالمبدأ إذا في المادة الجبائية عملا بقرينة الصحة والمصداقية أن تتحمل الإدارة عبء إثبات عدم صحة التصاريح المقدمة من المطالب بالأداء.
لكنّ التّشريع الجاري به العمل يكرّس تحييّدا صارما لهذه القرينة ,ذلك أنّ المطالب بالأداء يتحمّل عبئ إثبات مضاعف من خلال إلزام الفصل 8 م.ح.إ.ج له بالاستظهار بكلّ الوثائق المتعلّقة بالأداءات المدفوعة وكذلك بالوثائق التّي تثبت قيامه بواجباته الجبائية . بل أكثر من ذلك فهو ملزم, في صورة وجود نزاع مع الإدارة, بأن يثبت صحة تصاريحه مثلما يفهم من أحكام الفصل 65 م.ح.إ.ج . 
أمّا فيما يخصّ تجاهل المشرّع في المادة الجبائية لمفهوم المطالب الفعلي بالالتزام فيدخل في باب الامتيازات الممنوحة للإدارة كطرف قوّي في النّزاع الجبائي تجعل المطالب بالأداء هو الذي يقوم برفع الدّعوى لا الإدارة .
حسب المبدأ العام فإنّ عبئ الإثبات يقع على المطالب بالحّق و هو ما يؤكده الفصل 420 م.إ.ع   الذي ينصّ على أن "إثبات الالتزام على القائم به", لكن وبما أنّ قرار التوظيف الإجباري هو قرار أحادي   فإنّ ذلك يجعل المطالب بالأداء بصفة آلية مدّع أمام القاضي الأمر الذّي يجعله يتحمّل عبئ الإثبات تطبيقا للفصل 420 م.إ.ع بالرّغم من أنّه-من النّاحية الفعلية-مدعى عليه ,أي أنّه في أصل النّزاع مدّعى عليه   لكن من النّاحية الإجرائية التّي أفرزها الامتياز الممنوح للإدارة بتسليط قرار التوظيف الإجباري بصفة أحادية دون إتّباع إجراءات المواجهة هو المدّعي .
 هذه الوضعية بالنّسبة للمطالب بالأداء لا تقف عند حدود محكمة الدّرجة الأولى بل تستمرّ أيضا أمام محكمة الاستئناف و ذلك بصريح عبارة الفصل68 م.ح.إ.ج حيث يتحمّل المطالب بالأداء عبئ الإثبات حتى لو كانت إدارة الجباية مستأنفة و ذلك عملا بصريح عبارة الفصل 68 م.ح.إ.ج و لقد أثير هذا الأمر أثناء مناقشة مشروع القانون و كانت إجابة وزير المالية أن قرار التوظيف الإجباري معدل وفق مقتضيات الفصل 50 م.ح.إ.ج. و بالتالي على المطالب بالأداء إثبات صحة تصاريحه و موارده الحقيقية أو شطط الأداء الموظف عليه
. هذه الإجابة كان يمكن أن تكون مقبولة لو تعلق الأمر بنزاع ابتدائي أما و الأمر متعلق بدرجة ثانية من درجات التقاضي وقع قبلها فحص حجج الأطراف و الفصل فيها, فان ذلك يستدعي حججا جديدة من الإدارة على خلاف ما اقره المشرع. و هو ما يعد تعد على حقوق الدفاع كان على مجلة تحمل اسم م.ح.إ.ج. ضمانها و تدعيمها لا خرقها.
ب-  تخفيف عبء الإثبات على الإدارة
هذا الأمر جاء كنتيجة منطقية لامتياز الإدارة بتسليط قرار التوظيف الإجباري بصفة أحادية و تحميل المطالب بالأداء بإثبات أمر سلبي. أدّت هذه النتّيجة إلى تعسّف الإدارة في رفض المحاسبة عند إعادة احتساب أساس الأداء و بالتّالي في اتجاهها إلى الاعتماد المفرط على القرائن
.
إنّ قرار التّوظيف الإجباري يصدر بعد عملية  المراجعة و المراقبة التي تندرج في المرحلة الإدارية, حيث تتمتّع الإدارة بكل الصلاحيات التّي تمكّنها بصفة أحادية من تكوين القاعدة التي سيحتسب  على أساسها الأداء و هي صلاحيات عزّزت مكانة الإدارة أمام القاضي على حساب المطالب بالأداء,   عندما سيطعن هذا الأخير في قرار التوظيف أمام القاضي فإنّ من أوّل أسانيده التّي سيرتكز عليها عادة   هي المحاسبة غير أنّ الإدارة تعمد إلى الطّعن بعدم حجّيتها في غياب نصّ في م.ح.إ.ج يتعلّق برفض المحاسبة حيث "يتّجه أعوان إدارة الجباية في إطار المراجعة إلى التّعسف في رفض المحاسبة"
.
غياب المحاسبة يتجلى, حسب الفصل 38 م.ح.إ.ج في رفض تقديمها في أجل 30 يوما من يوم المطالبة بها إلى إدارة الجباية. و في خلاف هذه الصورة لم يبين المشرع صراحة الحالات التي يمكن  فيها للإدارة رفض المحاسبة. لكن حسب خبير في المحاسبة فإنّ الرّفض يكون دائما عندما يكون هناك تغيير في أحد جوانبها
 كما ذهب فقه القضاء في المادة الجبائية إلى أنّ رفض المحاسبة يجب أن يكون في حالة وجود مخالفات متعدّدة أو عميقة "

على الرغم من أن مراجعة وثائق المحاسبة يخضع لمبدأ المواجهة فان عدم اللجوء إليها من قبل الإدارة لا يتطلب تعليلا منها, فقط يستلزم ذلك اعتبار هذه المحاسبة غير قانونية من طرف الإدارة   و في غياب أي نص قانوني ينضم هذه المسالة يجد المطالب بالأداء نفسه عرضة لتسلّط الإدارة التي يمكنها بمحض إرادتها اعتبار المحاسبة التي يمسكها غير قانونية و بالتالي تسليط قرار توظيف إجباري بالاعتماد على القرائن القانونية و الواقعية.
بالعودة إلى الفصل 427 م.إ.ع نلاحظ أن الواجب الأول على الإدارة,كي تأسّس قرار التوظيف على أسس سليمة,هو الاستناد إلى الحجج المكتوبة, وهو ما يعني فحص الوثائق المحاسبة في كل الحالات التي يكون فيها على المطالب بالأداء مسك محاسبة قانونية مطابقة للتشريع الجاري به العمل وذلك قبل اللجوء إلى القرائن لتأسيس قرار التوظيف الإجباري.
قبل إصدار م.ح.إ.ج , كانت مسالة الإثبات تثير عديد الإشكاليات التي تتعلق بوسائل الإثبات        و قد تفطن المشرع لها, لذلك أورد في مشروع المجلة الفصل 64 المتعلّق بوسائل الإثبات, والذي ألغى فيه إمكانية اللجوء إلى شهادة الشهود أو اليمين. لكن وبعد دخول هذا النص حيز التنفيذ نلاحظ اتجاها مفرطا من الإدارة للاعتماد على القرائن دون غيرها من وسائل الإثبات الأخرى المذكورة في الفصل 64.
القرائن قانونا هي "ما يستدل به القاضي أو الحاكم على أشياء مجهولة" حسب الفصل 479 م.إ.ع.
و هذه القرائن هي افتراضات تخول للإدارة إثبات أساس الأداء و هي وسائل يمكن استعمالها  في القانون التونسي بالرغم من عدم بيان محتوياتها و إجراءات العمل بها, كما يمكن استعمالها حتى في ظل وجود محاسبة. وفي هذا الإطار يفرق الفقه بين القرائن القانونية و القرائن الواقعية.
 أما القرائن القانونية فقد عرفها الفصل480 م.إ.ع " قرينة القانون هي ما أناطه القانون من الحكم بأمور أو أحوال معينة" والقرينة القانونية قاطعة لا يمكن دحضها لكن في هذا الجانب يمكن القول إننا نقع في تناقض عندما نقول أن الإدارة يمكن    أن تؤسس قرار التوظيف الإجباري على قرائن قانونية غير قابلة للدحض و بين القول بان التصريح التلقائي يقوم على قرينة الشرعية و هو ما يفسر لجوء المشرع في م.ح.إ.ج إلى السكوت على اعتبار التصريح التلقائي يتمتع بقرينة الشرعية على خلاف تصريحه بذلك في ميثاق المطالب بالضريبة.
و من أهم القرائن القانونية التي تعتمد عليها الإدارة هي القرائن القائمة على أساس تقييم المؤشرات الخارجية لنظام حياة المطالب بالأداء الواردة بالفصل م.ح.إ.ج 42 و كذلك القرائن المؤسسة على نمو الذمة المالية و كذلك على المصاريف الشخصية للمطالب بالأداء طبق الفصل43 م.ح.إ.ج.
أما فيما يخص القرائن الفعلية فهي"التي يستخلصها القاضي بمطلق حريته من إحدى الوقائع فيقتنع بها دون أن يلزمه القانون بها  و تقبل هذه القرينة الدحض"
 فان الفصل 6 م.ح.إ.ج ينصّ على انه للإدارة الحق في أن تضبط الأداء و تصحح التصاريح بالاستناد إلى القرائن القانونية أو الفعلية المتمثلة خاصة            في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلاليات أو مصادر دخل أو عمليات مماثلة.
بالنسبة لفقه القضاء, القرائن يجب أن تكون جدية و متضافرة  كما يجب على الإدارة إثباتها           في الواقع حتى لا تظل مجرد تخمين أو افتراض
 . 
إن الإشكاليات التي تطرحها مسألة الإثبات في المادة الجبائية لا تقف عند هذا الحد, ذلك أن الأمر يزداد تعقيدا خاصة إذا تعلّق الأمر بمجال المخالفات الجبائية الجزائية. 
فقرة II : أمام القاضي الجزائي
إنّ التّغييرات التّي طرأت على نظام الإثبات في المادة الجبائية أملاها أساسا الواجب المناط بالمطالب بالأداء بإرشاد إدارة الجباية بما أن التصريح الجبائي يتعلّق بوقائع ماديّة عليه إثباتها 
.
بالنظر إلى أن الإثبات في المادة الجبائية يتعلّق بوقائع مادية فإن عناصره تبقى دائما غير مؤكدة وأيّ خلل يشوب التّصريح الجبائي يكون مردّه سوء نيّة من المطالب بالأداء. والإثبات يكتسي بصفة عامّة أهميّة كبرى بالنّظر إلى أنّه يتعلّق بحقوق المتقاضين
 وهي أهميّة يزداد تأكدها عندما تتعلّق بالمادة الجزائية  و المادة الجبائية في آن واحد.
أرسى المشرّع التونسي في دستور1959 قرينة على براءة المتّهم إلى أن تثبت إدانته حيث جاء الفصل  12 الفقرة " كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه" هي قرينة بسيطة على المدّعي  إثبات ما يخالفها. غير أن تطبيق هذا المبدأ الوارد في الدستور على المادة الجبائية غير ممكن بالنّظر إلى التغييرات التي طرأت على نظام الإثبات    في المادة الجبائية كما بيّنا سابقا.
قبل دخول م.ح.إ.ج حيّز النّفاذ كانت المخالفات الجبائية الجزائية خاضعة للقانون الجزائي و الفصل 84 قديم م ض.أ.ط.ض.ش الذي كان يلقي عبئ الإثبات فيم يتعلّق بهذه المخالفات على الإدارة ونجد به ثلاثة حالات تتعلّق بالمخالفات الجبائية الجزائية تحيل إحداها و هي إفشاء السّر المهني من طرف أعوان الإدارة إلى المجلة الجزائية و هو تمشّي واصل فيه المشرّع من خلال 108 م.ح.إ.ج المتعلّق ببعض المخالفات الجبائية الجزائية . لكن الملاحظ أن هذه المجلّة احتوت عددا من المخالفات يتجاوز ما هو منصوص عليه بالفصل 108 و بالتالي يطرح السؤال ما إذا كان هذا المبدأ المنصوص عليه بالفصل المذكور هو مبدأ عام ينطبق على المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالمجلّة؟
بالرّجوع إلى باقي فصول المجلّة نلاحظ عدم وضوح الرؤية(أ) بخصوص عبئ الإثبات في المادة الجبائية الجزائية لكن مع الإقرار بأنه يبقى في كل الحالات في صالح الإدارة(ب) .
أ‌- عدم وضوح الرؤية
الفصل 150 م.إ.ج يقرّ بأنه"يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك, و يقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص.
و إذا لم تقم الحجة, فإنه يحكم بترك السبيل"
و في نفس الوقت يقرّ المشرّع للإدارة القائمة بالتتبع إثبات المخالفة بأي وسيلة إثبات
 و هذا المبدأ الذي كان سائدا واجهته صعوبات تتمثّل في أن الفصل 108 قام بحصر الحالات التي يكون فيها على الإدارة إقامة الدليل على وجود الخرق.
الفصل108 م.ح.إ.ج "تتم إقامة الحجة من قبل الإدارة في شأن المخالفات المبينة بالفصول 94, 98, 99 و101". ولا تقوم الإدارة في كلّ هذه المخالفات بالتّتبع إلا بعد أخذ رأي اللّجنة المنصوص عليه بالفصل 74 م.ح.إ.ج
 بخصوص المخالفات التي يمكن أن ينتج عنها عقوبة سالبة للحرية.
تطبيقا للمبادئ التي تحكم القانون الجزائي فإن الإثبات حر و بالتالي بالإمكان اللّجوء إلى أي وسيلة إثبات لكن بشرط احترام مبدأ المواجهة حسب الفصل151 م.إ.ج .هذا التمشّي الخاص للإثبات في المادة الجبائية الجزائية الذي يخالف المبدأ العام للإثبات في المادة الجبائية إنما يعود إلى المبدأ العام الذي يحكم الإثبات في الفصل 420 م.إ.ع وقع تفسيره من طرف  وزير المالية
 الذي يرى أنّ الإدارة لا تتحمّل عبئ الإثبات في هذه المخالفات إلاّ إذا كان العنصر المادي لا يكفي لإقامة الدّليل على ارتكاب الجريمة و بالتّالي إقامة الدّعوى العمومية. أما بالنّسبة لباقي المخالفات مثل عدم إيداع التّصاريح الجبائية أو عدم مسك محاسبة فإنّه يقع على عاتق المطالب بالأداء إثبات احترامه لواجبه تجاه إدارة الجباية ذلك أنّه لو طلبنا في مثل هذه الحالات من الإدارة الإثبات فإننا سنحمّلها عبئ إثبات سلبي
 .
إذا فتوجّه المشرّع في م.ح.إ ج هو التخفيف في حدّة هذا العبء بالنّسبة للإدارة القائمة بالتّتبع         و حصرها فقط في المخالفات التي نصّ عليها الفصل 108 و هو ما يتعارض و المبدأ المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور و بالتّالي و في غياب التنّصيص الصريح من طرف المشرّع فإنّ القول بأن المطالب بالأداء يتحمّل عبئ الإثبات في كل المخالفات التي يقع رفعها من طرف إدارة الجباية باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 108 هو قول يخالف قرينة البراءة التي أرساها الفصل 12 من الدستور القديم.
على هذا الأساس يمكن تحليل الفصل 108 على أنّه تذكير من المشرّع بواجب مُلقى على عاتق الإدارة
 ولا يجب أن يُفهم منه أنّه استثناء من المبدأ بالنسبة للإثبات في المادة الجبائية بالرغم من انّه قد يكون مصدر حيرة و غموض
  بالنسبة لرجال القانون على خلاف القضاة المدعوّين في غياب نصّ صريح إلى التّمسك بقرينة البراءة التي يُرسيها الفصل 12 من الدستور و التي هي مبدأ قانوني عام الأمر الذي ينجر ّعنه أنّ الإدارة بوصفها مدّعية مُطالَبة في كل ّمرّة بإثبات ادعاءاتها فيم يخصّ المخالفات الجبائية الجزائية.
ب-قلب عبء الإثبات
من النّاحية التطبيقية, غموض النصوص القانونيّة الذي أشرنا إليه و المتصل بالإثبات في المادة الجزائية هل يمكن القول انّه ترجم إلى وسيلة ردع مجحفة.؟
الحقيقة أنّه لا يمكن الجزم بأي إجابة بالنّظر إلى ندرة تطبيق هذه النّصوص أو انعدامها و قد يكون ذلك راجعا إلى وعي الإدارة  بحجم المشاكل التي قد تؤدّي إليها إثارة هذه النّصوص . لكن ما يهمنا هنا   أن إثبات هذه المخالفات قد تمّ تنظيمه صلب الفصل 70م.ح.إ.ج ٌ حث تتّم المعاينات المشار إليها من قبل عونين محلّفين و ذلك بصفة شخصية و مباشرة و قد أرسى الفصل 70 قرينة قانونية لكنّها بسيطة تقبل الدّحض بما يخالفها وهي قرينة صحّة هذه المعاينات.
اهتم المشرع في الفصل 74 بالإشارة إلى كلّ البيانات التّي يجب أن يتضمّنها محضر معاينة المخالفات و تسجّل في دفتر خاص بهذا النّوع من المعاينات وهو تسجيل يجب أن تتبعه إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل إطلاق الدعوى العمومية أو في الصورة المخالفة بيانات محضر الصلح الذي تمّ إبرامه مع المطالب بالأداء.
يمكن لإدارة الجباية في إطار المهام الموكولة لها والصلاحيات التي تتمتّع بها القيام في كلّ مرّة    -عن طريق أعوانها- بمحضر معاينة ماديّة للمخالفات التي تشكّل حسب الفصل 70 م.ح.إ.ج حقائق دامغة و تقوم حجّة ضدّ المطالب بالأداء.
مكّن المشرّع أعوان المراقبة الجبائية من حقّ الزيارة التّي تمكّنهم من المعاينة الماديّة للعناصر المتعلّقة بالنّشاط أو بوثائق المحاسبة أو بالقيام بمحضر معاينة يتمكّنون على إثره من حجز الوثائق المتعلّقة بالمحاسبة أو العناصر المكوّنة للمخالفة الجبائية و في هذه الحالة يتمّ تحرير المحضر و مدّ المطالب بالأداء أو من يمثّله بنسخة منه مقابل وصل استلام
.
عندما يرفض المطالب بالأداء -في إطار الزيارة-مدّ أعوان الإدارة بما يثبت قيامه بإيداع تصاريحه الجبائية أو الوثائق التي تثبت صحّة هذه التصاريح فإنهم يقومون بتحرير محضر في هذا الغرض و الذّي يؤدي إلى إثارة التتبعات الجزائية. لكن ذلك لا يتّم بالنّسبة لبعض العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بدنيّة سالبة للحريّة إلا بعد استشارة لجنة الفصل74 التي نجد من بين أعضائها قاضي إداري, قاضي يمثل دائرة المحاسبات وأربع قضاة من السلك العدلي
.
بعد نهاية الزيارة و تحرير محضر معاينة متعلّق بالمخالفة التي تمّ رفعها, يحصل أن يجد المطالب بالأداء الوثائق التي تثبت سلامة وضعيّته الجبائيّة ,في هذه الحالة عليه مدّ الإدارة بهذه الوثائق و في صورة اقتناعها بها يمكنها صرف النّظر عن التتّبع الجزائي للمطالب بالأداء.
في حالات أخرى و إن كانت لا تؤدّي لصرف النظر عن التتّبعات الجزائية ضدّ المطالب بالأداء, فّإنها يمكن أن تؤدي إلى تبرئته أمام القاضي الجزائي وذلك في صورة تمكّن المدّعى عليه من إقامة دّليل عدم صحّة محتوى محضر المعاينة الذّي تمّ على أساسه تتبّعه جزائيا, وهو أمر صعب في الحقيقة باعتبار أنّ المطالب بالأداء هنا يتحمّل عبئ إثبات أمر سلبي.
بعد كلّ ما تقدّم يمكن أن نخلص إلى القول بأنّ إدارة الجباية تتمتّع بصلاحيات خاصّة تمكّنها من تأسيس أسانيد إثبات تؤدي إلى إقناع القاضي الجزائي المختّص و تبقى هذه الصلاحيات في الحقيقة مرتبطة بطبيعة النّظام الجبائي الذي يقوم على أساس التّصريح التلقائي بالدّخل و بالتالي فإن المطالب بالأداء عليه إثبات إتمامه لهذا الواجب. غير أنّه بالرّجوع إلى النّص نلاحظ أنّ مجرّد تحرير محضر معاينة يؤدّي إلى قلب عبئ الإثبات بصفة آليّة و يعفي الإدارة من واجب إثبات ما تدّعيه ولهذا السّبب وجب أن يقع تحديد هذه الصلاحيات بصفة دقيقة لتوفير الضمانات الكافية للمطالب بالأداء .
هذه المحاضر ليست الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة أمام القاضي الجزائي بل يمكنها أن تؤسس دعواها على الوثائق التي يمكن أن تحصل عليها في إطارحق الإطلاع والتي يمكن أن تمثّل وسائل إثبات للمخالفات المرتكبة و يمكن الحصول على هذه الوثائق سواء من الإدارات العموميّة حسب الفصل 18 م.ح.إ.ج أو من طرف الغير أو من المطالب بالأداء.
بالنّسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصول 94 و98 و 99 101 و التي أحال إليها الفصل 108 على الإدارة أن تثبت العنصر المادي المكوّن للجريمة فقط و إنّما العنصر المعنوي أيضا. هذا الأمر كان من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات للإدارة و يعطي انطباعا بأن المشرع في  جادّ في مُضيّه نحو ضمان حقوق الدفاع وبالتالي تجاوز الصورة الكلاسيكية للنزاع الجبائي المتمثلة في مواجهة بين طرف قوي و صاحب امتيازات وطرف ضعيف في موقف دفاع دائم . غير أن الصلاحيات اللامتناهية التي تتمتع بها الإدارة       من حق تفتيش, تحقيق , زيارة و اطلاع يمكن أن تشمل حتى محلات السّكن و التي تتم بمجرّد إذن          من السلطة العامة  لا من القاضي, و هو ما يمثّل مسّا إضافيا بحقوق الدّفاع 
,من شأنها أن تضع حدّا      لهذه الآمال و تسمح للإدارة بالالتفاف على مقتضيات هذا الفصل,الأمر الذي يجعل المشرع مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى التدخل لتوضيح المسألة كي يتسنى لنا الحديث عن حقوق الدفاع في هذه المجلة ,على الأقل فيم يخص هذا الجانب من النزاع الجبائي.   
الخــاتمــة

مثّل إصدار مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية  بارقة أمل للمنادين, بالمساواة بتكريس حقوق الدفاع للمطالب بالأداء و الاعتراف له بضمانات تكفل له حقوقه و تحميه من تسلط الإدارة و تعسّفها,حتى أننا خلنا أنها ربما قد تؤدي إلى إقامة توازن في العلاقة بين الإدارة و المطالب بالأداء.

بعد حوالي أكثر من عقد من التطبيق,يبدو أن هذه الآمال آخذة في التبخر مع كل نزاع يطرح أمام المحكمة و مع كل حكم يصدر.

الأكيد أن هناك مكتسبات حققتها المجلة, خاصة على المستوى الإجرائي وذلك بالمقارنة مع النظام القديم الذي كان ينظم المادة الجبائية,لكنها مكتسبات في حاجة إلى التدعيم سواء من ناحية الإجراءات أومن ناحية أصل الحق.

فالمطلوب من المشرع بعد هذه المدة الكافية من التطبيق أن يتخلى عن تردده و ذلك بتكريس حقوق الدفاع بصفة كاملة و جلية ذلك بأن يسارع إلى سد الثغرات التي ظهرت على هذا المستوى حتى نتمكن من الحديث عن مكتسبات فعلية حققتها المجلة وحتى يبقى باب الإصلاح مفتوحا على مصراعيه في ميدان حقوق الدفاع في مادة قانونية في حالة تحول مستمر.
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